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  الإدارة المحلیة في الجزائر 
  دراسة في مضمون قانون البلدیة 

  10/11:المعدل و المتمم بالقانون رقم 90/08:القانون رقم
  شرفي صالح  /أ

  جامعة باتنة
 :مقدمة 

ت اطیع سلوزتت وتفتیس ساأعلى وم یقذي لام اظلنایة زكرللامر اتعتب
دات حت وویئان ھبی، وجھةن یة مزكرلمدارة الإن الة بیدولایة في دارلإایفة وظلا

رى، خأناحیة ن في مراقلیمي جغس إساأمتخصصة على ومستقلة رى خأیة إدار
ن بین م، ویةزكرللامت الھیئادات واحولھذه ایة على إدارصائیة وقابة ود رجومع 

  . یةدلبلاي ھا ورھصرز بن أمر لتي تعتبوابیقا طا تدھشوأیة زكرللامات ادحولھذه ا
وشھدت دول العالم متغیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، جعلتھا تھتم 
بموضوع اللامركزیة في إدارة شؤون المجتمع والدولة في اتجاه توسیع 

  .المواطنین في الحكم المحلي، وتحقیق التنمیة الشاملة  مشاركة
شك أن التطور الدیمقراطي والاقتصادي في الجزائر یرتبط نجاحھ أو ولا 

فشلھ بحدوث أو عدم حدوث تطور مشابھ على المستوى المحلي، وانطلاقا من ھذه 
لیواكب التحولات الدولیة   1990 لسنة 90/08الاعتبارات صدر قانون البلدیة رقم 

اسیة والاقتصادیة في وتأثیراتھا على وظائف الدولة، ویتماشى والإصلاحات السی
 2011یونیو  22الؤرخ في  10/11الجزائر، ثم صدر القانون الجدید للبلدیة رقم 

 .من اجل  الاستجابة لتطلعات المجتمع في كل المیادین 
وبما أن البلدیة تمثل الوحدة الأساسیة للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل 

إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومیة الوسیط بین المواطن والإدارة المركزیة، خاصة 
وتنفیذ السیاسات العامة للدولة، ومن ھذا المنطلق تحاول ھذه الدارسة تحلیل 
وظائف وأدوار المجالس البلدیة في تقدیم الخدمات العامة حسب النصوص 
القانونیة، والتطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، التي عرفتھا الجزائر 

ع المحلي من خلال تقدیم قراءة نقدیة للقانونین السالفین الذكر، بالواق مقارنة 
وتحدید المضامین الجدیدة التي جاء بھا القانون الجدید، وھل كرس ھذا القانون 
فعلا حریة المواطن والدیمقراطیة المشاركتیة، و ھل یستجیب لتطلعات المواطنین 

  التنمویة و السیاسیة و الاجتماعیة ؟
 :خلال ھذا العرض نحاول الإجابة عن الأسئلة الآتیة من   :الإشكالیة

  فیما تتمثل أدوار ووظائف البلدیة في قانوني البلدیة ؟ -
ماھیة العوامل التي تؤثر على فاعلیة دور البلدیة من خلال المواد القانونیة التي  -

  تضمنھا كل من القانونین ؟
وتنظیمات المجتمع المحلي ھل كرس القانونین وجود تعاون وتنسیق بین البلدیة  -

  في مجال التنمیة وتقدیم الخدمات العامة ؟
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تستوجب طبیعة الموضوع الاعتماد على عدد من المناھج للاحاطة 
  .بالموضوع والقدرة على التحلیل خاصة فیما یتعلق بمضامین المواد القانونیة

 مفھوم البلدیة و مضامین قانون البلدیة القدیم : المبحث الأول
 امھا ظنطور تویة دلبلوم امفھ:  وللأب االمطل

 یةدلبلوم امفھ: الفرع الأول 
من  15لبلدیة الجزائریة ھي مؤسسة  اداریة دستوریة، حیث نصت المادة 

كما ...".  الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایة : "الدستور على أن 
تخب قاعدة یمثل المجلس المن : "من الدستور على أن  16نصت المادة 

  ".  اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
وإن البلدیة الجزائریة جماعة إقلیمیة لا مركزیة طبقا لنص المادة الأولى 

المتعلق بالبلدیة، و البلدیة  1990أفریل  17المؤرخ في  08- 90من القانون 
البلدیة : "ادة الأولى الم. الجزائریة جماعة محلیة تنشأ بموجب القانون

و . و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة  ھي
  )1(".بموجب القانون تنشأ البلدیة. تشكل مقاطعة إداریة للدولة

لإقلیمیة الجماعة اي ھیة دلبلا: (( بأنھا 1967یة لسنة دلبلون افھا قانرعو
 )2()). لأساسیةالثقافیة والاجتماعیة وا یةدلاقتصاوایة دارلإوالسیاسیة ا

تتمتع ث یثة حیدلحالة دوللداري لإم ایظلتنایة مكانة مھمة في دللبل
 :منھادة یدعص بخصائ

ق كة مبنیة على حقائرنیھا مصالح مشتواطمن بید جوقلیمیة یإعة ویة مجمدلبلا -
 .یةدقتصاوایخیة رتا
 .یةولمعنامتع بالشخصیة تتون وفقا للقانت ونشئأیة زكرعة لامویة مجمدلبلا -
میة ولعماللمصالح ن لحسر السین الة مكلفة بضمادویة للإدارعة طیة مقادلبلا -
 .یةدلبلا

في دي لبلم ایظلأساسي للتندور الایتجلى لنا ره كق ذما سبل خلان مو
ب یجك لل ذجن أمم ویظلتنھذا اقع وواعلى ماضي ع لاطلاب اعلیھ یجر، وئزالجا

 )3(.ھا بر لتي مل احرالماسة درا

  یةدبلالتأسیس و البناء الھیكلي و التنظیمي للـ:الفرع الثاني 
 ):1967- 1962( لانتقالیة احلة رلمافي  - 1

ء نشاذاك  إنآة طلسلانسیة على رلفدارة الإاكتھ رتذي لراغ الفرض افد لق
س ئیم رلیھ مھادت إعھس ئیرا ودھیة یقدلبلؤون اشر لى مھمة تسییوتتن لجا

حلة رلموھذه ا 676لى ل إلیصت یادلبلدد اعض ة بتخفیطلسلت اقامك لذك، ویةدلبلا
د أن بعن ساكف لأ 180ن لسكادد اعط سوصبح متأ، ولتجمیعاحلة رعلیھا مق لأط
 .یمنتھا رض ھنسیة  لفرلفاة طلسلانعتھا طصایة دبل 1535ر لاستعماء اثنان أكا

 يرى، وھخن ألجاء نشام إبمھامھا تم لقیااعلى ت یادلبلدة امساعدف بھو
ع اطلقط التنشیدي لبلس المجل، وا) CIES( لاجتماعي دي والاقتصال اخدلتالجنة 
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ل یتمثن، وتقنیین ولسكان اعن لى ممثلیولأاللجنة م اتض، و) CCAS( كي رالاشتا
تنصیبھا م یتم لن للجار أن ھذه اغی، نیةزالمیروع امشول حم آراء یدفي تقدورھم 
م لعاد الإتحان امن ممثلیم یضن كا دلثاني فقس المجلاما طق، ألمنان امر في كثی

م یظي تنھلأساسیة امھمتھ ش، لجین اعزب ولحن اعن ممثلین وییرئزالجل اللعما
  )4(.تیارة ذالمسیایع رلمشاامتابعة و

 . في الھیكلة الدستوریة الجزائریة یة دلبلء انشاإ - 2       
 . 1963قانون البلدیة من خلال دستور  - أ

في ر لأثابالغ س بلق طرامیثار وئزالجاق میثاو 1963ور ستدلن كاد لق
ي، وأھم لائعطلاا دورھبراف عتو الإسمي رلوى المستایة على دلبلامكانة راز بإ
ون قاندار صر وإلتفكیافي راع لإسرورة الى ضذاك إنآة طلسلت افعدلتي ب الأسباا

 :ھيیة دللبل
ر بجأمما ، نسيرلفون القانم ااظیة لنرلاستعمارة الفتء اثنات أیادلبلوع اخض -

 .یةدلبلامنھا وثة ورولمت اسساؤلمح ابإصلال لتعجیضرورة الى إة طلسلا
ه لاتجات التي تبن، والمستقلةالة دولالفلسفة وص لنصھذه اكبة وامدم ع -

 .سمیةرلوص النصب اكي بحسرالاشتا
ن عنھا تبایم نجد قولانتقالیة خاصة رة الفتاالة دم إطة في عطلسلاغبة ر -

 .لعمليا أوبیقي طلتوى المستاعلى وس محس
ن مر كثأبھا راقتم ابحكك، لایة لا شولن دور امظم عأیة دلبلإن دور ا -

 .لاأومنھا ح لإصلادأ ایبب أن جذا ول، عةولمتنامھامھا م بحكور، ولجمھا
رك تح، لانتقالیةرة الفتابة رتجن موجعیة رلموص النصن ھذه الاقا مطنوا

روع مشد عوأني وطلر ایرلتحالسیاسي لجبھة ب المكتافي ل لمتمثالسیاسي ل الھیكا
سعا دادا وامترف اع، و1965داث حد أخاصة بعوة بقذي طرح ول، ایةدلبلون اقان
ورة لثس اتبنیھ في مجلم تزب، ولحب اجانن لھ مل لا مثیراء ثوإحا مستفیضا رشو

 .1967جانفي ر في شھ
 :1976و  1967في دستوري یة دلبلون اقان -ب

ق لاطخاصة بالنسبة لإن، تلفیمخن جیوذبنمر بالتأثون لقانز ھذا اتمید لق
ر لتأثدو ایب، وغسلافيولیوذج النم، وانسيرلفوذج النمافي ت  یادللبلص لاختصاا

ما ري، ألاستعمال العامم ابحكرى لأخایمیة ظلتنل المسائفي انسي رلفم ااظبالن
م اظلنا(جي ولویدلأیدر المصدة احولى ره إسود غسلافي فیعولیوذج ابالنمر لتأثا
ر لتسییل ایة في مجاولولأء ااطعد، وإحوالزب الحم ااظند عتماوا) كيرالاشتا

 .نلفلاحیل واللعما
 :و مرحلة التعددیة  90/08رقم یة دلبلون اقان - ج      

ور ستدا ھسادة أریدجم حكادئ وأعھا لمباوبخضزت حلة تمیرموھذه 
 .بیةزلحایة ددلتعم ااظند عتماد واحوالزب الحم ااظنء لغاإسھا رأعلى و 1989
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ل یة في مجاولن أي أولفلاحیل واحلة للعمارلمظل ھذه افي د یعم لو 
سة درالى وسنتوكي رالاشتم ااظلنر اجت ھثبد أن بعـل قبن من شح كما كارلتا
  )5(.ونلقانت ھذا ابقا لمقتضیال طیة بالتفصیدلبلم ااظن
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 90/08دي في ظل القانون رقم لبلالشعبي س المجلا: المطلب الثاني 
یة دلبلر ایدی: (( المشار الیھ اعلاهیة دلبلن اوقانن م 13دة بقا للماط

دي لبلالشعبي س المجلس ائیدي و رشعبي بلس جلمـنھا ؤوشر على تسییرف یشو
.((  

لة داومز جھاب ومنتخس لمختلفة مجلایة دلبلؤون اشإدارة على رف یشاذا 
لتشكیلتھ طرق لتر المسیل الھیكھذا اسة دراتقتضي دي، ولبلالشعبي س المجلھو ا

  .صلاحیاتھولاتھ داومم اظنره وسیوعملھ د عاوقو
 س الشعبي البلديلمجلل اتشكی: الفرع الأول

ل قبن مرھم ختیام ایتن عة منتخبیومجمن مالبلدي لشعبي س المجلل ایتشك
س خمدة لمك لر وذلمباشري السم العاراع الاقتوب اسلب أجویة بمدلبلن اسكا
لسكاني داد التعب ابحسدي لبلالشعبي س المجلء اعضادد أعف یختلوات، وسن
 :لتاليدول الجق افویة دللبل

 .نسمة 10.000ن سكانھا عدد عل لتي یقت ایادلبلافي ء عضاأ 7-
 .نسمة 20000و  10000ن سكانھا بیدد عراوح لتي یتت ایادلبلافي ء عضاأ 9-
 .نسمة 50000و  200001ن سكانھا بیدد عراوح لتي یتت ایادلبلافي و عض 11-
 .نسمة 100000و  500001ن سكانھا بیدد عراوح لتي یتت ایادلبلافي و عض 15-
 .نسمة 200000و  1000001ن سكانھا بیدد عوي لتي یسات ایادلبلافي و عض 23-
 . 200000وق  یفأو سكانھا دد عوي لتي یسات ایادلبلافي و عض 33-

فئة ي یة لأولط أویعم لالمتعلق بالبلدیة  1990ون قانأن لتنبیھ در ایجھذا و
یة ولولأت اكانث حی، لسابقةاحلة رخلافا للم، وھذا ارھغین لمجتمع عت افئان م

 .وللقف اكما سلن ییورلثن المثقفین والفلاحیل والعمااسمیا لفئة ربھا رف معت
ق حن مھا مرحومعینة ف ئرع طوالمشد ابع، أیةدلبلت ابالنسبة للانتخابا

مامھا حتى لا ق أیرطلد اسدي، وھذا لھدف لبلالشعبي س المجلت اشح لانتخابارلتا
في ف ئطوالر ھذه احصم تد ق، ولانتخابیةاكة رلمعابح را لوذھنفل ستعماء اتسي

ون لعامب الكتار، ائدوالء اساة، رؤلاولا: (( يت وھلانتخاباون اقانن م 98دة لماا
ني وطلش الجیء اعضاة، ألقضات، الایاویة للذلتنفیس المجالء اعضات، ألایاولل
لمصالح و الؤومسویة دلبلوال الأمو احاسبمن، لأمك اسلاو أفوظم، لشعبيا
 )).یةدلبلا

نیة ولقانروط لشافى وستن امل لكول شح مكفرلتل امجان نا فإن ھمو
 :يوھ
 .سنة كاملة 25ن لسا -
 .منھا ء لإعفاأو انیة وطلامة دلخأداء ا -
 .لتنافيت احالاد حن أشح ضمرلمتون الا یكأن  -
ن مزم للادد ابالع شیحھرتق فریزب، أو أن عایة حت رشح تحرلمتون ایكأن  -

 ).1000لى ب إناخ 150(ت قیعاولتا
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لتي وات الأصدد اعب حسب لانتخابیة بالتناسالعملیة د ابعد لمقاعوزع ات
ر لمشاالكیفیة ب ذات احسوى، للأقء لبقادأ امبق بیطقائمة مع تل علیھا كت حصل

  )6(.يدلبلالشعبي س المجلوى اعلى مستد لمقاعایع وزلیھا سابقا بالنسبة لتإ
 سلمجلل اعم: الفرع الثاني

یجتمع ن أن یمكر، وشھأثلاثة ل یة كدعادورة میا في زالس إلمجلایجتمع 
ن موة عدبواء سك، لذیة دلبلؤون الشافیھا ب لطتترة مل ستثنائیة في كدورة افي 

ت لاداولمس المجلدأ ایبء، ولأعضادد اعث ثلن مأو لي والن امب لطبس أو ئیرلا
ب لنصاوغ ابلدم لعس لمجلایجتمع م لء، وإذا لأعضاالبیة غت ألجلسار ایحضن حی
لتي ت الاداولمون ابینھما تكل لأقاعلى م یاأثلاثة رق بفان متتالیین عائیدستد ابع

 .نیرلحاضدد اعن صحیحة مھما یكث لثالء اعادلاستد ابعذ تتخ
ن نیواطلمور احضت مكانیاإیعني ، وھذا علنیةس لمجلت اجلساون تكو

ل كذ بأخون مزملت یادلبلء اسان رؤفإدد لصھذا اي فس، ولمجلت الجلسا
ر أن ھذا غیت، لاداولماقاعة ل خداملائمة ن ماكص أتخصیل جن أمراءات لإجا
 . داوللتش والنقاافي ل خدبالتق لحطى لھم الا یعور لحضا

س ئیرلالى ویتمغلقة، ولة في جلسة داولمرر ایقس أن للمجلك لذكن یمكو
 )6(.تلاداولمر اسین حس

على رع لمشد ان انج، یةدلبلون اقانن م 45لى إ 41ن مواد لمعا لوجور
ج تحتارى خذ، وأتنفت لاداومت، لاداوباعیا للمرضع تقسیما ولایة ولون اقانرار غ
 .لانا نسبیاطلة بطبعة باق، ورالطلانا مطلة بطثالثة با، ویحةرقة صدلى مصاإ

د مضي بعذ لتنفیب ھو ا.ش.ت ملاداوبالنسبة لمل لأصا: لضمنیةاقة دلمصاا - 1
لتي وانا وقانة لمستثنات الاداولمدا الایة عولدى اعھا لدایإیخ رتان ما موی 15

دة لمل ھذه اخلا، ویةدلبلون اقانن م 41دة لماابھ ت ما قض، وھذا لیھار إسنشی
، صحتھاولة داولماعیة رشص فیما یخراره قأو یھ رألي بوالالي دیوم ی 15أي 

نكون متى دد رأي وبصون نكمتى ك لاشءل یتساص لنھذا افي ن لمتمعوا
 رار؟قدد بص

ننا ر أغیؤل، لتسان ھذا اضحة عوایحة رجابة صدم إیقم لص لنإن ا
، لة ماداومدد لي بصوالامھا دلى یقظر أوجھة نن وعرة عبارأي لور أن انتص

لي واللق لا حر، وإلأمم احسك لذبس لمجلء اعضان أمرار لقدار اصل إقبب لطیو
 .كلیاأو ئیا زلة جداولمدم اعجبھ یوبمذي لرار القدر ایصأن 
ذ لا تنف: (( یة على دلبلون اقانن م 42دة لمات انص: یحة رلصاقة دلمصاا- 2

قة دمصاد لا بعإلتالیة ل المسائص التي تخدي البلالشعبي س المجلت الامداو
 :لي علیھاوالا

 .تلحسابات وانیازالمیا*
 .یةدمیة بلوعمت سساؤمومصالح داث حإ*
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لة داولموع اضوم، وأن ليوالاي ھقة دلمصااجھة ك، أن لن ذضح موا
میة وعمت سساؤمومصالح داث حت وإلحسابات وانیازالمیص فقط ایخأن ینبغي 

لشعبي س المجلت الاداوبنا بالنسبة لمر سیمذي لوع اضولمس افي نف، وھو یةدبل
، لایةولون الھ مثیلا في قاند نجم لدا یدیة حكما جدلبلون اقانل حمد لق، ولائيولا

ما ویون ثلاثدة مل خلام تتأن یة دلبلون اقانرض یحة فرلصاقة دلمصاأن افي ل تمث
 .لایةولدى الة لداولمر امحضداع یإیخ رتان م

یحة رلصاقة دلمصات انقلبدة المل ھذه اخلاراره لي قوالدر ایصم لذا فإ
ن عیوضولمد احت أخصو لذ ولة تنفداولمأن اما یعني ، وھو قة ضمنیةدلى مصاإ
 .رشھدة مت نتھالیھما متى ر إلمشاا

م لة بحكطبار تعتب: (( یة دلبلون اقانن م 44دة لمات انص: قلطلمن الاطلبا - 3
 :ونلقانا

 .ختصاصھرج اعا خاوضومول لتي تتنادي البلالشعبي س المجلت الاداوم -
 9و 3و  2واد لمالا سیما ویة ورستدلم امخالفة للأحكاون لتي تكت الاداولما -

  .تیماظلتنن وانیواللقو
)) …ديلبلالشعبي س اعیة للمجلرلشت الاجتماعارج اخاري لتي تجت الاداولما-

)7(  

س لمجلت الاداومون یة تكدلبلون اقانن م 45دة بقا للماط: لنسبين الاطلبا - 4
مصلحة شخصیة س عھا تموضوفي مت كانل إذا اطقابلة للإبدي لبلالشعبي ا

ء كلاس ھم ولمجلن اعن جیرخاص لأشخاس، أو لمجلء اعضال أكض أو لبع
 .منھع

ظ حتى یحاف، ضحةت والاداولمن اموع لنل ھذا ااطبن إلحكمة مإن ا
ن عءه عضاد أیبعنن، وأن لمنتخبیط اسومكانتھ س ولمجلاقیة داعلى مصرع لمشا
 )8(.شبھةل ك

أو ئمة ن داعضائھ لجان أبین مب .ش.ف ملؤخلي یدالایمھ ظبالنسبة لتنو
  . سلمجلت الاداوبمن للجال اتشك، ویةدلبلم التي تھل المسائالمعالجة ، قتةؤم

لسیاسیة ت اناولمكس اتشكیلتھا تمثیلا نسبیا یعكن تتضمب أن یجو
لتھیئة الجنة ،  لمالیةد والاقتصاالجنة : يھئمة ن دالجاث ثلاك ناس، وھللمجل

 .لثقافیةوالاجتماعیة ؤون الشالجنة ر، لتعمیوانیة رالعما
س لمجلدة امساعل جن أسة مدرالر واللتحضیزة جھن أللجار ھذه اتعتبو
 .في مھمتھ
ن لمحلیین المنتخبیر اغین شخاصا مأن أفي ن تكمن للجازة ھذه امیو

ما یسمح ري، وھذا ستشاوت اصم لھون یك، وعمالھاأكة في رلمشام ایمكنھ
  )9(.مئھم وآراتھدمساعم یدیة بتقدلبلن اسكان ولمختصیص الأشخان وافیوظللم

 سلمجلت اصلاحیا: الفرع الثالث
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ر یتأثعدید من الصلاحیات المھمة للمجلس البلدي، الذي  إلى البالإضافة 
خاصة ، ولمحلیةت اكلة للھیئاولمت الاختصاصات والصلاحیاع اتسابمدى ا

 .لةدوبالدة لسائالاجتماعیة وایة دلاقتصاوالسیاسیة ت ایاطبالمع، و یةدلبلا
 سھارلتي یمات الصلاحیااي ،  وھیةدلبلت اصلاحیادي لبلون القاندد ایحو          

 )10(.ت لاداومل خلان مدي لبلالشعبي س المجلا
ؤون شن مختلفة مب نواجس تمرة كثیت صلاحیارس یمار لأخیوھذا ا

 :مھام من  أھلإقلیا
دي لبلالشعبي س المجلف ایكل :زلتجھیط وایطلتخوانیة رالعمالتھیئة ل افي مجا -أ

ط أو سولمتر أو القصیدى الماعلى ذ یة ینفدلبلص ایخوي تنمطط ضع مخوب
د ما یساع، ولایةولطط امخومة ولحكانامج ربر لاعتبان ابعیذا خد، أعیلبا
ل لایة یشمولوى اعلى مستت ماوللمعلك بنك ناأن ھلمھمة ذه ابھم للقیاس لمجلا

 .لایةولمتعلقة بالالعلمیة والاجتماعیة ءات الإحصات واماولمعلت واسادرالاكافة 
ني رالعمالنسیج م اسدي رلبلالشعبي س المجلالى ویترى خأجھة ن مو

ول، لمفعایة رلساایمیة ظلتنوانیة ولقانوص النصوع امجمة عارامع م، یةدللبل
رف عتس الأساھذا اعلى ، ویةرلعقات ایعاربالتش لمتعلقةوص النصاخاصة و
ء لبنات اابقة عملیاطمن مد للتأك، ئمةدالاقابة رلاسة ریة بممادللبلرع لمشا

لتقنیة المصلحة ن امق مسبص یخرلتت لعملیاوع ھذه اخض، ویةرلعقات ایعارللتش
  .)11(ون لقاناا ددھلتي حوم اسرلد ایدمع تس، یةدبالبل

 ديلبلالشعبي س المجلس ائیر: المطلب الثالث
 رهختیااكیفیة : الفرع الأول

ت لتي نالالقائمة ء اعضان أیعی: (( یةدلبلون اقانن م 48دة لمانصت ا
في ب لتنصیم ایت. ديلبلابي لشعس ائیسا للمجلم ربینھن موا عضد لمقاعاغلبیة أ
دة للمس ئیرلن ایعی. راعلاقتالنتائج ن اعن لإعلاد ابعم یاأثمانیة دى لاتتعدة م
 )).ديلبلالشعبي س الانتخابیة للمجلا

م لھن مر كذمكتفیا بس، ئیرلر اختیاایقة طرلى ر إیشم یة لدلبلون اقانإن          
س ئیر رختیاایقة طرحة لارصر شاذي ألالایة ولون اخلافا لقانر، وھذا لاختیاق اح
دورة لا یكتفي بأغلبیة نسبیة في وإلقة طلمالأغلبیة ا( لائيولالشعبي س المجلا

  . سناء لأعضاافي ر لأكبالى إئاسة رلد اتسنوات لأصوت اتسان فإ، )ثانیة
لا دة في  مس ئیرلب اتنصیب جأوقة حینما ر دكثأیة دلبلون اقانء جاد ق          

نا دباعتقارع لمشب اصاد أق، ولمحلیةت الانتخابان اة لإعلالتالیم ایاأثمانیة وز تتجا
یكلة ھفي عملیة راع لإساصا منھ على رحم، لحكذا الھراره قد إعندود لحد ابعألى إ
   )12(.وربالجمھرة لتي لھا صلة مباشاعمالھا ألة زاویا لمربشت یادلبلا

تماشیا مع ق، ولسابایة دلأحام ااظفي ندا سائن كاذي لاضع وفخلافا لل 
ن بتعیید لمقاعاغلبیة ت ألتي نالالقائمة ء اعضاوم أیقددي، لتعالتأسیسي م ااظلنا

د بع، و)واتسن 5أي (لانتخابیة دة اللمدي لبلالشعبي س ائیسا للمجلم رمنھو عض
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ن نائبین بی،  لھواب لنن امتتكون من  عدد یة ذیئة تنفیل ھبتشكیس ئیرلوم اتعیینھ یق
  . ديلبلالشعبي ا سلمجلء اعضادد أعب حسواب، ستة نو
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  مھ مھاء نتھاا: الفرع الثاني 
دة لعھدة امء نتھاة، وبافاولابحالة دي لبلالشعبي س المجلس ائیم رتنتھي مھا  

ء عضاأباقي م لتي تنتھي بھا مھاانفسھا ب تنتھي مھامھ للأسبا، و)واتسن 5(
 )13(.ءلإقصاو اة ــلاستقال، والإقالةالمتمثلة في س، والمجلا
ن كتابة عوحة راصدي لبلالشعبي س المجلس ائیر رفي تعبیل تتمثو: لاستقالةا -أ

 54دة لماافي رع لمشل احسنا فعس، ولمجلائاسة ن ریا عإرادلتخلي اغبتھ في ر
س للمجلدم لاستقالة تقأن امنھ م مما یفھر، اطخإلي كجھة والر اكذحینما ب .ق

 .لةداوكھیئة م
یة رلاستقالة سااحتى تصبح ر شھدة مدد حینما حرع لمشب اصاد أقولـ

دة، لمامضي ل لاستقالة قبب ابإمكانھ سحس ئیرلأن امما نستنتج معھ ول، لمفعا
ت جبھ تحن أداء واعع اطلانقالھ وز لا یج، ومھامھر یباشظل مھا یدقإن حتى و

  )14(.سلاستقالة للمجلم ایدحجة تق

لاستقالة ن ایارسد بعزة جیدة ومدد حرع لمشو أن الل لأفضن امن كاو 
 .فلاستخلااءات ارجرة إلمباش

س لمجلاعضاء اغلبیة در أا یباھنیة بمقتضاویقة قانطرفي ل تتمثو: لثقةب اسح -ب
،  ئاسیةرلاصفتھ ن مس، و ذلك بتجریده ئیراحة بالطبالإ) ءلأعضااثلثي (البلدي 

س لمجلاثقة ب تسح: (( ص على لتي تنمن قانون البلدیة ا  55دة لماب نص احس
لثقة دم اعلني بعراع قتق این طرمھامھ ع تنتھي، ئیسھن رمدي لبلالشعبي ا
 )).عضائھأبأغلبیة ثلثي و

زة لفائالقائمة ء اعضاألى إلثقة ب امھمة سحرك تتدى أن لأجن امن كاوإن 
دى حة لولممنالثقة ب اصحادھم ھم أحوا ومداماء، لأعضان امرھم غیدون 

ائمة لقء اعضان أمر خب آبمنتخر شھل خلاوض فإنھ یعّت لحالال افي كن، ولتعییا
لھا طرق فسنتف لإیقاء والإقصاواما بالنسبة للإقالة ، ألیھاإینتمي ن لتي كاانفسھا 

  .یة لاحقادلبلاقابة على رلافي 
  ديلبلالشعبي س المجلس ائیت رختصاصاالفرع الثالث ا
ث حیص، لاختصااجیة في زدوابالادي لبلالشعبي س المجلس ائیریتمتع 

 .رىخرة ألة تاودلب الحسال یعمل ویمثرة، ویة تادلبلل ایمث
لى ج إتحتا، ویةولمعنایة تتمتع بالشخصیة دلبلت الما كان: یةدلبلابالنسبة لتمثیلھ  -أ

س لمجلس ائیرلى إمھمة تمثیلھا دي لبلون القاند اسند أفق، تھان إرادعر یعبن م
 :لتالیةت الصلاحیااسة ربممال یتكفث حیدي، لبلالشعبي ا
سمیة رلھرات ااظلتل اكویة دارلإوانیة دلمة الحیال اعمال أیة في كدلبلل ایمثو فھ *

مصلحة رض في حالة تعا، ولقضائیةت الجھام اماأكما یمثلھا ت، لاحتفالاوا
یة في دلبلل التمثیء لأعضاد احن أبتعییس لمجلوم ایة یقدلبلامع مصلحة س ئیرلا
  )15(.من  قانون البلدیة  66دة لماد، طبقا لنص التعاقوالتقاضي ا



 

 445 

دي، لبلالشعبي س المجلل اشغات وأجتماعاإدارة الى ویت، وسلمجلرأس اكما ی *
 .تلجلسار اتسییط وضبد وللانعقاوة عدلدورات، واللر لتحضیث احین م

ت تحل یتكفث حی، قھاوة على حقظلمحافوایة دلبلوال امس أئیرلر ایدكما ی *
 :بـ خاصة س لمجلاقبة رام

 .قبالإنفاذن لإوایة دلبلرادات ایر إتسیی-
، كتسابھاث احین م، یةدلبلك المتعلقة بأملاانیة ولقانل الأعماا لبكم لقیاا -

 .ة علیھاظلمحافوافیھا رف لتص، واستغلالھا، واستعمالھاوا
م قذي رلتنفیوم اسرلمن ام 8دة بقا للماطا ذھقبة تنفیرام، ویةدلبلت اصفقارام بإ -

434-91. 
ئاسیة رلا ةطلسلاسة رممارھم وعلى تسییراف لإش، وایةدلبلامي دمستخف یوظت -

إدارة تخضع : (( أنعلى دي لبلون القانن ام 128دة لماص اتنث حیم، علیھ
 )).دي لبلالشعبي س المجلس ائیرلسلمیة لاة طیة للسلدلبلا

 .اذھبمتابعة تنفیم لقیام اثس لمجلایة على دلبلانیة زامیراح قتداد واعإ -
 .یةدلبلت اسساؤلمق وافرالموالمصالح اضعیة وعلى ر لسھا -

س ئیرلایتمتع ، یةدلبلم اقلیإلة في دوممثلا للره باعتبا: لةدولابالنسبة لتمثیلھ  -ب
شتى ت بمجالاق تتعل، ونیةولقانوص النصن امد یدبالعواردة سعة ت وابصلاحیا

 :منھا خاصة
ط صفة ضابس ئیرللدي، لبلون القانن ام 68دة لمااعلى ءا بنا: نیةدلمالحالة ا -

وظف لمأو بھ واند لأحض یوبالتفأو بنفسھ م لقیاالھ ولتي تخ، انیةدلمالحالة ا
جمیع ل تسجیذا كت وفیاولزواج والدات والاولت ایحارتصم ستلاایة دبالبل

ل قبن مده كأما ، وھو نیةدلمالحالة ت القضائیة في سجلام الأحكاق واثائولا
 .نیةدلمالحالة ون اقانن لمتضما 70-20م قر رلأما

 .نیةوطلامة دبالخن لمعینیء ایا بإحصاونسدي لبلالشعبي س المجلس ائیوم ركما یق
س المجلس ئیریتمتع ر، كذلالسالفة ا 68دة لمااعلى ءا بنا: لقضائیةاة رطلشا -

ون قانن م 15دة بقا للماطلقضائیة اة رطلشط ابصفة ضابالشعبي البلدي 
 .لعامةالنیابة اة طسلت تحك ل، وذئیةزالجراءات الإجا

أو ة رطلشت ااطسلن ة مطسلره باعتباولة دولاتمثیلھ ر اإطفي : یةدارلإاة رطلشا -
م اظلناة على ظلمحافدي البلالشعبي س المجلس ائیرى ــلویتداري لإط الضبا
  .ملعاا

ة على ظلمحافا police administrativeداري لإط ابالضبد یقصو
س لناأرواح احمایة : (ملعان الأماعلى ظ لحفااساسا في ل ألمتمثم، والعام ااظلنا
  .، و السكینة العامـــة و الصحة العامة )رورلمم ایظنت.مممتلكاتھو
داري، لإط الضبل استھ لصلاحیاتھ في مجارفي مما: تیماظلتنن وانیوالقذ اتنفی -

س ئیرلف ایكل، لةدوممثلا للره لي باعتباوائاسیة للرلاة طلسلت اتحس ئیرلون ایك
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رارات لقوایة ذلتنفیوائاسیة رلم اسیراكالمت یماظلتنن وانیوالقذ ابمتابعة تنفی
 )16(.یةدلبلراب اتر یة عبوزارلایمیة ظلتنا
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  دراسة مقارنة لمضامین قانون البلدیة الجدید : المبحث الثاني 
 المضامین الجدیدة لقانون البلدیة  : المطلب الأول 

دخل قانون البلدیة الجدید حیز التنفیذ بعد صدوره في الجریدة الرسمیة 
، حیث أعطى النص الجدید الذي یحدد  )17(11-  10بموجب القانون  رقم 

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي، وشروط انتخاب رئیس البلدیة، وكذا 
عمل البلدیة ومصادر تمویلھا، والأولویة للمنتخبین الشباب في حال التعادل في 

 .الأصوات، فضلا عن استفادة العاصمة من قانون خاص بھا یحدد قواعد تسییرھا
جاء من جدید بموجب ھذا القانون، یعتبر فائزا بمقعد رئیس  فمن بین ما

المجلس الشعبي البلدي المترشح، رأس القائمة، المتحصل على أغلبیة الأصوات، 
استحداث سلك    وفي حال التعادل في الأصوات یكون الفائز الأصغر سنا، فیما تم

كشرطة  للشرطة البلدیة تكون تحت تصرف رئیس البلدیة لتنفیذ صلاحیاتھا
إداریة، وتحدید قانون ھذه الشرطة عن طریق نصوص تنظیمیة، حسب النص 
الجدید الذي یخول لرئیس البلدیة استدعاء قوات الأمن أو الدرك الوطني باتباع 

  .الصیغ المحددة قانونا
ویوضح القانون الجدید للبلدیة أن ھذه الأخیرة مجبرة على ضمان توفیر 

مھام والأعمال المخولة لرئیس البلدیة  في جمیع الموارد المالیة اللازمة لل
أن كل مھمة جدیدة تحولھا الدولة إلى البلدیة یجب أن تكون مرفقة    المیادین، حیث

  .بالأموال الضروریة لذلك
كما تستفید البلدیة من منتوج ضریبي في حال خفض مداخیلھا الضریبیة 

ید البلدیة من اللجوء إلى جراء أي إجراء متخذ تتخذه الدولة، ویمكن النص الجد
  .القرض لإنجاز مشاریع إنتاجیة ذات عائدات

كما ینص القانون الجدید على الأحكام التي تنظم العلاقات بین رئیس 
المجلس الشعبي البلدي والأمین العام للولایة، دون المساس بصلاحیات رئیس 

البلدیین،  المجلس الشعبي البلدي، مع إعادة تعریف القانون الخاص بالأعوان
المواد (وموظفي الإدارة البلدیة، لاسیما الأمین العام الذي وضحت صلاحیاتھ 

، إضافة إلى الحق في التكوین الذي یفتح الإمكانیات بالنسبة )منھ 135إلى  130
للمنتخبین والموظفین البلدیین، فضلا عن احتوائھ مواد جدیدة من أجل ضمان 

  .ومھام البلدیةموازنة أفضل بین الموارد المالیة 
مادة واردة في مشروع قانون البلدیة أقرت اللجنة تعدیلات  225فمن بین
لوجاھتھا ولكونھا مواد مؤسسة وتخدم مصلحة " مادة  102جوھریة مست 

لاإفتقارھا " مادة كما وردت في صیاغتھا الأولیة  123، فیما ابقت "البلدیة
  ."للتبریرات القانونیة

زیر الداخلیة والجماعات المحلیة قد أبدى رضاه وتجدر الاشارة إلى أن و
، كون اللجنة "لوجاھة الطرح وموضوعیتھ "على التعدیلات التي أقرتھا اللجنة  

استعرضت أمام الوزیر كل الإنشغالات المعبر عنھا من قبل أصحاب التعدیلات 
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دعم المجالس المحلیة وإعطائھا صلاحیات أوسع من " والتي تصب في خانة 
منحھا الحمایة القانونیة وإبعادھا عن كل أشكال الضغوط الحزبیة  خلالھا

   ."أوالإداریة
وللإشارة كذلك، جاءت أغلب التعدیلات المقترحة من طرف أحزاب 

  )18(.تعدیل 242مقترحا من بین  183التحالف الرئاسي التي قدمت 
م وتھدف التعدیلات إلى بروز كفاءات وأجیال جدیدة من القیادات، من بینھ

نساء وشباب، وكذا بروز مواطن مثقف على درایة بما یجري، ولھ آراء 
واقتراحات حول تسییر بلدیتھ، كما یمنح قانون البلدیة الجدید مكانة مركزیة 
للمواطن، حیث سیستشیره المجلس الشعبي البلدي في اختیار أولویاتـھ خاصة في 

زیر الداخلیة والجماعات ، وھو ما كان قد أكده و.مجال تھیئة البلدیة وتسییرھا
أن مع مشروع قانون البلدیة الجدید أصبحت مسؤولیة : " المحلیة حین صرح

رئیس المجلس الشعبي البلدي مؤطرة بشكل صائب، من أجل ضمان مصلحة 
یركز ''، كما أكد على أن ھذا المشروع ''الدولة والبلدیة والمواطنین على حد سواء

مح للمواطن بالمساھمة في تسییر البلدیة، وسبل التي تس'' على الأعمال الجواریة
إسناد مھمة تسییر المصالح العمومیة لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتیاز، 

  .إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظیم البلدیات
 116(وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا على قانون البلدیة بأغلبیة 

أفریل  24جلس الشعبي الوطني یوم ، بعد أن صودق علیھ من طرف الم)صوتا
  .صوت 274.الماضي بالأغلبیة الأصوات أي بـ

  قانون البلدیة الجدید یكرس مشاركة المواطن: الفرع الأول 
یقود حسب المتتبعین قانون البلدیة الجدید بروز مواطن أكثر تعلما و 

ة بتسییر أحسن إطلاعا و أكثر تطلعا، إضافة إلى امتلاكھ لآراء و اقتراحات متعلق
كفاءات وأجیال جدیدة " البلدیة،  ویؤكد قانون البلدیة في ذات السیاق على بروز

التعمیر الكثیف للسكان الذي "ناھیك عن " من القیادات من بین النساء و الشباب
انجر عنھ تعقد كبیر في العلاقات و التعامل مع الحاجات الاجتماعیة المتعددة 

یاه الصالحة للشرب، و الحیاة الاجتماعیة في الأشكال، كالسكن والنقل و الم
، وفي ھذا الإطار یلاحظ "العمارة أو الحي، دون نسیان الترفیھ والنشاطات الثقافیة

ظھور متطلبات مشروعة و مختلفة مرتبطة بالعصرنة الشاملة التي "القانون 
إدخال " -- حسب المصدر ذاتھ-- ، مما یستوجب "تستدعي استجابات من نمط جدید

حیحات، و الإتیان بإبداعات ملائمة قصد تحقیق التوازنات الضروریة لتأسیس تص
  )19(."تسییر منسجم للبلدیة

وتندرج ھذه التعدیلات في إطار الإصلاحات ذات المنفعة الوطنیة 
المشروعة  في إطار مختلف الرھانات على المستقبل بواسطة ترقیة 

وتطبیقا لأحكام الدستور المعدل، و المتعلقة بتكریس ترقیة الحقوق  ، الأجیال
  .السیاسیة للمرأة
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وفي سیاق عرضھ للأسباب التي استدعت ھذا التعدیل یؤكد القانون أن  
تطبیق القانون رقم  الحالات المختلفة المعاشة خلال العشرون سنة الماضیة من"

المتعلق بالبلدیة، أظھرت محدودیة منظومة قانونیة غیر قادرة على تفكیك  08/90
التوترات، ناھیك عن عدم تمكنھا من تسویة المشاكل ذات النمط الجدید المتولدة 

  .خاصة عن تعددیة لا زالت في طریق التدعیم 
صبح من نلاحظ أنھ  أ –من خلال دراسة مضمون القانون  –وعلیھ 

الضروري الانتقال إلى مرحلة نوعیة أخرى في تنظیم و سیر و إدارة البلدیة ، في 
اتجاه یجعلھا أحد الفاعلین في الإصلاحات المباشرة من طرف الدولة في كل 
أبعادھا بصفة فعالة، و جعلھا تستوعب الدینامیكیات التي تضیفھا الإصلاحات إلى 

قصد تدعیم قدرات " تعبئة الجھود"یتعین  و  بلوغ ھذه الأھداف. تطور المجتمع
البلدیة في اتخاذ القرار، و أیضا في قدرتھا التسییریة و المالیة مما یقتضي دیمومة 
عصرنة التسییر البلدي، و ضرورة مواصلة البحث الجاري حول إصلاح الجبایة 

ي تم والمالیة المحلیة الذي لا مفر منھ، و كذا دعم برامج التكوین و التوظیف الت
  الشروع فیھا لفائدة المنتخبین و الأعوان البلدیین 

الأمر یتعلق بالأھداف التي یجب أن "وفي ھذا الشأن یشیر القانون إلى أن 
یحتویھا الإصلاح الشامل للدولة و الجماعات المحلیة المعلن عنھ ، مع الأخذ بعین 

لى أساس الاعتبار تناسب أفضل بین مھام البلدیات و مواردھا المضبوطة ع
  ".الحصة من الناتج الوطني الخام

تحدیدا للأغلبیات " و من جھة أخرى یقترح قانون البلدیة الجدید 
المفترضة في اتخاذ بعض القرارات الھامة بأكثر دقة، كانتخاب رئیس المجلس 
الشعبي البلدي، والتصویت على سحب الثقـة أو المصادقة علیھا، و كذا تشكیل 

استقرار ھیئات المؤسسة "، ویھدف ھذا الاجراء إلى "البلدي لجان المجلس الشعبي
البلدیة، و تدعیم نتائج الاقتراع الشعبي، و السھر على تماسك المجلس الشعبي 
البلـــدي و تفادي استحواذ جماعات المصالح على ھیئات البلدیة لأغراض 

سیة التكفل بتسویة النزاعات بین الكتل السیا"، و من ناحیة أخرى "شخصیة
المكونة للمجلس المنتخب، التي ھي في بعض الحالات مصدر انسداد سیر 

تتضمن مواد " تبنیھ لنظام داخلي"، ومع إلزام المجلس ب"المؤسسة البلدیة
الإجراءات من شأنھا ضمان دیمومة سیر البلدیة، و "مشروع القانون جملة من

لك شغور المجلس استمراریة المرفق العام المحلي مھما كان الظرف، بما في ذ
  ."الشعبي البلدي إثر حلھ أو استحالة تنصیبھ أو انتخابھ

كما یتضمن أحكاما من شأنھا تصحیح النقائص و الاختلالات المسجلة، 
في إطار احترام قواعـد و إجراءات سیر المداولة، و التحدید الدقیق للإطار العام، 

ب الواجبات و الأخلاقیات و الشروط المتعلقة بممارسة العھدة الانتخابیة في با
ملزم من الآن "، وجاء في الوثیقة أن المنتخب "المنوطة بصفة ممثل الشعب

، علما أن "فصاعدا بأن یبرھن على تفرغھ لأشغال المجلس الشعبي البلدي
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لضمان و " حضوره أشغال المجلس قد تم توضیحھ بأحكام قانونیة أساسیة جدیدة 
لعھدة التي تعتبر ھكذا كوقت عمل یبقى مأجورا الحفاظ على مساره المھني خلال ا

قد تم تحدیده أكثر و "، كما أن مبدأ الدورات غیر العادیة "من طرف المستخدم
بصفة دقیقة و إلزامیة، وتم توضیح الاستدعاءات الاستعحالیة، كما تم إدخال 

ن إجراء اجتماع المجلس بقوة القانون في حالة الكوارث الكبرى، و ھذا انطلاقا م
أن المجلس ملزم بالاستماع إلى المواطنین، وفي نفس الوقت القیام بدور المستشار 

  ". و المراقب للھیئة التنفیذیة
إضافة إلى التصحیحات المدرجة لتحسین سیر الھیئة المداولة، أعطى  

ھیئة تنفیذیة "القانون اھتماما خاصا لرئیس المجلس الشعبي البلدي بتكریسھ 
   .ن الآن فصاعدا یستعین بنواب للرئیس بدل مساعدین، والذي م"للبلدیة

  مواقف الطبقة السیاسیة من قانون البلدیة الجدید : الفرع الثاني 
إلى  10/11تسیر التوجھات السلطویة نحو قانون البلدیة الجدید رقم 

التاكید على استجابتھ للكثیر من الطموحات، وعلى رأسھا تصحیح الاختلالات 
، ونفیھا لأن یكون ھذا 1990المطبق منذ سنة  08/09قانون رقم التي كانت في ال

  .القانون قد كرس تداخلا بین صلاحیات الولاة ورؤساء المجالس البلدیة
إن القانون الجدید للبلدیة جعل من مداولات المجالس الشعبیة البلدیة قابلة 

باستثناء یوما من إیداعھا على مستوى الولایة،  21للتنفیذ بقوة القانون بعد 
المداولات المتعلقة باتفاقیات التوأمة بین المدن، والتنازل عن الأملاك العقاریة 

 .البلدیة، وما یتعلق بشعارات ورموز الدولة
من قانون البلدیة حیز التطبیق، على أنھ مع مراعاة  56ونصت المادة

لمجلس ت الااوتصبح مدمن القانون ذاتھ،  60و 59و 57اد لموأحكام المواد ا
یخ ریوما من تا) 21(عشرین وحد وابعد ن لقانوة اقابلة للتنفیذ بقوي لبلدالشعبي ا
لا " بالتنصیص على أن ) 56(ضابطة للمادة) 57(، وجاءت المادةعھا بالولایةایدإ

مداولات المجالس البلدیة المتعلقة بـ المیزانیات والحساب، وقبول الھبات تنفذ 
لا بعد ة، والتنازل عن الأملاك العقاریة، إوالوصایا الأجنبیة، واتفاقیات التوأم

  ."ليالوطرف اقة علیھا من دلمصاا
ویضمن قانون البلدیة الجدید مشاركة المواطنین والحركة الجمعویة، في 

  .التسییر الجماعي للبلدیة والاستعانة في ذلك بالكفاءات وأھل الخبرة
یة تنفیذ و بالنسبة لمخاوف المنتخبین المحلیین من عرقلة الولاة عمل

میزانیة البلدیة عمل مصیري یتطلب "وعودھم للمواطنین من خلال الإشراف فإن 
وإعطاء قانون البلدیة المصادق " موافقة الجمیع، ولذلك تم إخضاعھ لمراقبة الوالي

علیھ ضمن سلة قوانین الإصلاحات السیاسیة للبلاد، صلاحیات واسعة للمجالس 
واسعة سیما ما یتعلق بالاستثمار والتنمیة  المحلیة للاتخاذ القرار في مجالات

  .المحلیة
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كما أن قانون البلدیة موضوع الحدیث،  سیضع  حدا للانسداد الذي تسبب 
في شل عدة بلدیات في العھدات السابقة، مشیرا إلى أن رئیس البلدیة بإمكانھ اتخاذ 

بلدیة قرارات في غیاب أعضاء المجلس المتغیبین عن المداولات، وحتى رئیس ال
بنص ھذا القانون  لا یمكنھ عرقلة عمل المجالس، باعتبار المداولات یرأسھا 
منتخب محلي ولیس رئیس البلدیة  الذي یُنتخب بموجب القانون الجدید من بین 

بالمائة من  35مرشحي الأحزاب اللذین تحصل قوائمھم الانتخابیة على 
یتسنى لكل حزب تقدیم الأصوات، وإذا لم تحصل أي قائمة على ھذه النسبة، 

  .مرشح عنھ لمنصب رئیس البلدیة، یتم انتخابھ من طرف الأعضاء المنتخبین
وكما ھو معروف نتج عن قانون البلدیة الجدید عدة مواقف و أراء حولھ ، 
و انقسمت الطبقة السیاسیة بین مؤید و معارض ، فقد تم تمریر القانون بالأغلبیة 

ندة الأحزاب الاكثر تمثیلیة في المجلس، و ھذا ما لشعبي الوطني بمساافي المجلس 
یعني ضمنا تأییدھا لكل مواد القانون الجدید بینما، سنحاول التركیز على مواقف 
الاحزاب المعارضة للقانون و المبررات التي قدموھا لذلك ، فقد رفضت جبھة 

في آخر القوى الاشتراكیة قانون البلدیة الجدید الذي صادق علیھ مجلس الوزراء 
لقاء لھ، وقالت أنھ بمثابة تكریس لمسار ھیمنة الإدارة على المنتخبین الذي انطلق 

  .1992منذ سنة 
وأكد بیان للحزب عقب اجتماع الأمانة الوطنیة للافافاس، أن الحزب 
یرفض القانون الجدید للبلدیة المصادق علیھ من قبل مجلس الوزراء الأسبوع 

المصادقة على ھذا المشروع یعد تتویجا "تھ أنالماضي، معتبرا في السیاق ذا
وأن " لمسار طویل من العمل على بسط ید الإدارة في تسییر الشؤون العمومیة

دون فتح نقاش حولھ، وضد مصالح المواطنین، "المصادقة على المشروع جاء 
باعتبار انھ یجسد التمركز التام والتوجھ نحو فرض واقع سیاسي واقتصادي 

" التمثیل المحلي"، وحسب الأفافاس فإن الشرعیة الدیمقراطیة و"نواجتماعي معی
، بعد ما "فارغ من محتواه"أي " التمثیل الوطني"للمواطنین سیكون مصیره مثل

  )20(  .یجد الجزائریون أنفسھم تحت ضل الإدارة في تسییر شؤونھم المحلیة

تي تتمثل في كما دعت الجبھة الوطنیة الجزائریة  إلى بناء دولة القانون ال
قبل فوات  الجزائر دولة جزائریة شرعیة وشعبیة وإلى العمل جمیعا على إنقاذ''

سحب المشروع الجدید لقانون "، ومن جھة أخرى دعا زعیم الأفانا إلى ''الأوان
یة تدعو إلى سحب ھذا المشروع الجزائرالجبھة الوطنیة " أن : قائلا البلدیة

باعتباره قانونا غیر دستوري ویتنافى مع دستور البلاد، وإلى حل كل المجالس 
، مضیفا في نفس السیاق أن حزبھ قد أبلغ كل المنتخبة بما فیھا مجلس الأمة

الھیئات الرسمیة رفضھ لمشروع قانون البلدیة لأنھ غیر دستوري، ویتعارض مع 
  )21(.النظام الجمھوري، ومواثیق الثورة التحریریة المجیدة

  أھم الثغرات الموجودة في قانون البلدیة الجدید : المطلب الثالث 
  ة المرتبطة بقانون البلدیة الجدید المسائل التقنی: الفرع الأول 
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بالاضافة الى ماتم تقدیمھ حول القانون و التعدیلات التي جاء بھا مقارنة 
بالقانون السابق، إلا أن المتتبعین ابرزوا جملة من الثغرات التي لا یمكن تجاھلھا، 

  .و التي تمس بمضامین ھذا القانون و قیمتھ 
لشعبیة البلدیة المنبثقة عن وضعت ازمة انتخاب رؤساء المجالس ا  

الانتخابات المحلیة الأخیرة مصداقیة الكثیر من مواد قانون البلدیة الجدید، بسبب 
من قانون البلدیة  65التضارب بین القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و المادة 

.  
، و صدور القانون العضوي 2011فرغم صدور القانون منذ جویلیة 

، إلا ان المؤسسات المعنیة لم تتفطن 2012ات منذ جانفي المتعلق بالانتخاب
للتضارب الحاصل بین بعض نصوص القانونین السالفي الذكر، و یرى متتبعون 
 ان تاویل مكامن الغموض في ھذه النصوص یعتبر سلوكا یحاكي الى حد كبیر

، حیث تترك تفسیر مثل ھذا الغموض حسب ما سلوكات الانظمة الأقل دیمقراطیة
  .دم مصلحتھا یخ

  إقتراحات لتفعیل مضمون قانون البلدیة : الفرع الثاني 
  :لھذا نقترح جملة من الآلیات یجب العمل بھا و أخذھا بعین الاعتبار 

الاعتماد على مقاربة تدریجیة في عملیة إصلاح الجماعات المحلیة مؤسساتیا  -
للبلدیات ، و ھذا ما  وجبائیا، تستلزم وجود شبكة دقیقة، و امكانیات بشریة ھائلة

  یصعب تحقیقھ 
 .مع ضرورة التركیز على الدیمقراطیة التشاركیة والتسییر اللامركزي -
إصلاح وتجدید الإدارة المحلیة والمجموعات الإقلیمیة یكتسي أھمیة كبیرة في  -

إطار إصلاح ھیاكل الدولة، بھدف إحداث تغییر جوھري یمكّن من إرساء دولة 
قائمة على سیادة القانون وسلطان، فھذا الإصلاح أصبح یفرض الحق والقانون ال

نفسھ، وھو ما یجعل الحكومة مطالبة بالعمل على إنجاحھ كونھ مرتبطا كذلك 
 .بإرساء أسس التنمیة الاقتصادیة القائمة على الاستثمار والتنافسیة

البلدیة الأخذ بعین الاعتبار كل تفاصیل إصلاح البلدیة، وتحسین الإعداد لتحدیث  -
  .بنجاح باعتبارھا فضاء أساسیا للحكامة والتنمیة الجواریة

إشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخیص الحاجات المحلیة في مجال  -
  .التنمیة

تعزیز التشاور بین الإدارة والمنتخبین، بغیة التوفیق بین الردود التي تقدمھا  -
 .السلطات العمومیة وتطلعات المواطنین

ترام النظام الدیمقراطي والجمھوري القائم على سیادة الشعب ووحدة الدولة ح -
 .والتعددیة الحزبیة

ترقیة استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فیما یخص تحدید   -
أولویات التنمیة والتھیئة المحلیة، في تكریس صریح لمجال الدیمقراطیة 

  .التشاركیة
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حیات المجلس الشعبي البلدي ووضعیة رئیسھ، وإضفاء كما یتم كذلك تدعیم صلا -
مزید من الوضوح على صلاحیات المجلس الشعبي البلدي، من حیث علاقتھ 
بالإدارة المحلیة الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة، على أساس الغایتین 
المتمثلتین في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة واحترام الشرعیة القانونیة، وتعزیز 

جراءات تسویة النزاعات المحتملة بین المجلس المنتخب والإدارة المحلیة، إ
باللجوء إلى المحاكم الإداریة عند الاقتضاء، وتأمین استمراریة الخدمة العمومیة 
بتعزیز استقرار المجالس الشعبیة البلدیة عن طریق توضیح أوفى للقواعد 

 .الواجب تطبیقھا لانتخاب رؤسائھا
من النقاط السلبیة التي كانت محل انتقاد من عدة أحزاب سیاسیة،  توضیح الكثیر -

تتمثل في حالات الانسداد التي تعرفھا بعض المجالس، وفي ھذا الشأن یجب 
تضمین قواعد شفافة كفیلة بتجاوز حالات الانسداد التي یحتمل وقوعھا أثناء 

من أي نزاع التسییر، ووقایة الإدارة البلدیة الخاضعة لسلطة رئیس المجلس 
ناجم عن تضارب المصالح الحزبیة، بما في ذلك النزاعات بین الأغلبیات 
المتعاقبة، وتعزیز تفرغ المنتخب للعضویة في المجلس الشعبي البلدي من خلال 

 .الحفاظ على مساره المھني
تنظیم دورات تكوینیة لفائدة المنتخبین والأمناء العامین للبلدیات، وتعزیز تأطیرھا  -

 .ظیف خریجي الجامعاتبتو
إعادة تأھیل میزانیات البلدیات، و إسھام میزانیة الدولة المتمثل في إعادة شراء  -

 .أقساط كبیرة من الدیون،  بدعم سنوي كبیر موجھ لبرامج التنمیة البلدیة
تعیین مراقبین مالیین، ومحاسبین، و اختصاصیین یشرفون على اعداد  -

 .تنمویة المیزانیات و ضبط البرامج ال
یجب أن یستجیب القانون بالدرجة الأولى لمطالب الطبقة السیاسیة، كما أنھ  -

یستجیب أیضا لتطلعات المواطنین الذین كثیرا ما تتعطل شؤونھم المحلیة، 
  . بسبب صراعات حزبیة بین أعضاء المجلس البلدي

ن التأسیس لإطار قانوني للدولة بغرض معالجة وبصفة تدریجیة مشاكل دیو -
البلدیات، من خلال تھیئتھا تدریجیا لاقتحام میدان الاستثمار، والاعتماد على 

 .موارد مالیة ذاتیة تغنیھا عن العودة للمیزانیة المركزیة
الحصول على الإمكانیات المالیة الضروریة، التي تمكن البلدیات من الاستجابة  - 

  .لأغلب الانشغالات المعبر عنھا للمواطنین 
  

 : الخاتمــة
البلدیة ھي المؤسسة المنتخبة التي تحقق الدیمقراطیة على المستوى 
المحلي، وتكرس مبدأ الاختیار للشعب، على أساس أن الانتخابات المحلیة عنصر 
أساسي من عناصر الدیمقراطیة المحلیة التي تعطى المواطنین المحلیین الفرصة 

م في المستقبل لكنھا لا تزال لتقییم أداء الأعضاء المنتخبین والحكم على مصداقیتھ
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تتخبط عملیا في مجموعة أزمـات لم یتمكن القانون الجدید للبلدیة من تجاوزھا ، 
منھا  واقع التنظیم الإقلیمي للبلدیات في الجزائر، والعلاقة بین الإدارة المركزیة 
والإدارة المحلیة، حیث یتضح لنا مدى اتساع اختصاصات البلدیة الجزائریة، 

دخلھا في كل الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، إلا أن ھذه ومدى ت
الاختصاصات مقیدة إلى حد كبیر بتدخل سلطة الرقابة، حیث ان الرقابة الإداریة 
على البلدیة في الجزائر مشددة، مما أدى إلى ارتباط ھؤلاء القادة برباط وثیق 

دتھا، من خلال ممثلیھا في بالأجھزة المركزیة التي توجھھا كیفما اتجھت إرا
الإدارة المحلیة، وھذه الضغوط الرقابیة تعتبر من أھم أسباب أزمة الإدارة المحلیة 
بالجزائر، بالإضافة لذلك فإن ھناك انعكاسات بیروقراطیة شدیدة أدت إلى عرقلة 

  .نشاط الإداریة المحلیة في مباشرة أعمالھا الملقاة على عاتقھا
یحتوى قانون البلدیة على قیمة وأھمیة كبیرة،  و من الناحیة الشكلیة

في التنمیة  -فالتعمق في المواد التي یتضمنھا، والدور الكبیر المسند إلیھا كجھاز 
والتعمیر ودفع عجلة الترقیة، ولكن الواقع العملي غیر ذلك تماما، مما یفقد تلك 

لحقائق عملیة فعالة، النصوص قیمتھا، لأنھ لا یتاح للقانون التطبیق الفعلي بتحویلھ 
ولا یحتاج لأي نظام محلي إلا بوصول خدماتھ للمواطن العادي وتحقیق الرفاھیة 
الاجتماعیة، بسبب التباین في السیاسات التنمویة، واختلاف توجھاتھا وتعاملھا في 

  : ھذا المجال، اضافة  إلى الأسباب التالیة
  .قصور الإمكانیات المتوفرة - 1
لمسؤولین في القاعدة، وعدم إدراك المندوبین عجز وخمول وتقاعس ا - 2

  .لدورھم بصفتھم مفوضین من الشعب ومناضلین في الأحزاب
  .قلة التجربة التقنیة والخبرة والمھارة  - 3
 .عدم استعمال المجلس الشعبي البلدي لسلطاتھ كما ینبغي  - 4
 وجود الكتل الانتخابیة والانقسامات القبلیة بما یوفر الجو الملائم للعمل  - 5

 .المفید
اللجان المشكلة من الھیئة التنفیذیة البلدیة لدراسة المشاكل وحلھا لم تقم   - 6

  .بدورھا
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والنتیجة أن البلدیة قد فشلت في مھمتھا التنشیطیة في المرحلة السابقة وإن 
فقط ، في وظیفتھا الإداریة ، ولكن وقوع الأخطاء اثناء البدایات    كانت قد نجحت

  .ھو خروج التجربة للعمل والممارسة الأولى للتجربة مفید، وما یطمئن
ما ھي البدائل العلمیة والعملیة  الكفیلة للخروج من ھذه الأزمة : نا نقولوھ

  في الجزائر؟     التي تعانیھا الإدارة المحلیة
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